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  الحمایة التشریعیة لعملیات نقل الأعضاء البشریة على ضوء
  قانون العقوبات الجزائري

 طالبة دكتوراه       حاوش هدى
                         

  :مقدمة
یعتبر جسم الإنسان الكیان الذي یباشر الوظائف الحیویة، وهو محل 

یصونها  الشخصیة التياللصیقة بالحق في السلامة، التي تعد من الحقوق 
المجتمع لكل فرد من أفراده، لذا أجمعت معظم التشریعات، على ضرورة تكریس 

و ذلك من خلال تجریم كل الأفعال   مبدأ الحمایة المطلقة على الجسم البشري،
 التي تمثل اعتداء على التكامل الجسدي، بتقریر أشد العقوبات في حال الخروج

 .النطاق المشروع عن
مجال الممارسات التقلیدیة، حیث جاءت المعطیات كما أن الطب تجاوز 

العلمیة الحدیثة بالطرق جدیدة للعلاج، منها عملیات نقل الأعضاء البشریة التي 
عملیة إبدال عضو أو نسیج مصاب بآخر سلیم، أو بعبارة أخرى " یقصد بها

عملیة إدماج عنصر جدید في جسم إنسان للتقلیل مما تعانیه وظائفه الفسیولوجیة 
، مما أدى إلى زیادة المشاكل بزیادة المخاطر، فوجب تطویر 1"من نقص

  التشریعات لحمایة الإنسان من الآثار الضارة للتقدم الطبي، حیث لا یمكن في

                                         
  .53، ص 1996فرج صالح الهریش، موقف القانون من التطبیقات الطبیة الحدیثة، دار الجماهریة، لیبیا،  -  1
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  1.الوقت الراهن ممارسة الطب بفاعلیة دون المساس بالتكامل الجسدي 
ة واستنادا لحاجة المجتمع إلى نصوص قانون جدیدة قادرة على مواجه

الجرائم المستجدة التي أفرزتها الثورة العلمیة، جاء قانون العقوبات الجزائري 
، مسلطا الضوء على جرائم الإتجار بالأعضاء، رغبة 2 2009لسنة بتعدیل جدید 

  .منه في الحد من هذه الظاهرة
لعملیات نقل ، في تكریس الحمایة العقابیةص فما مدى فعالیة النصو 

 الأعضاء البشریة؟
ة الإجابة على هذه الإشكالیة ارتأینا تقسیم بحثنا هذا إلى مبحثین وبغی

تناولنا في الأول المسؤولیة الجزائیة عن الإتجار بالأعضاء البشریة وفقا لقانون 
جرائم الإتجار بالأعضاء  صور ، مقسمین إیاه إلى مطلبین تناولنا فیهما09/01

اني فتضمن المسؤولیة الجزائیة العقوبات المقررة لها، أما المبحث الث و البشریة
، وجاء 09/01خارج نطاق قانون  الأعضاء البشریة نقلعن مخالفة أحكام قانون 

  الأعضاء البشریة والعقوبات  الأعضاءفي مطلبیه صور مخالفة أحكام  قانون 

                                         
للطباء عند استخدام أسالیب علمیة حدیثة و عند المساس العمدي بالتكامل  قشي علال، المسؤولیة الجنائیة - 1

الجسدي، المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولولد معمري تیزي 
  .349، ص 2008، 1وزو، عدد خاص 

، المؤرخة في 59ر ع ، ج 2009فبرایر  25الموافق لـ  1430صفر  29المؤرخ في  09/01القانون رقم  -2
یونیو  08الموافق ل  1386صفر  18المؤرخ في  156 -66مر رقم ، المعدل و المتمم للأ2009مارس  08

  .1966یونیو  11المؤرخة في  46ع المتضمن قانون العقوبات، ج ر 1966
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  .المقررة لها
عن الإتجار بالأعضاء البشریة وفقا المترتبة المسؤولیة الجزائیة :الأولالمبحث 

  09/01قانون ل
تقوم المسؤولیة الجزائیة إذا تم استئصال الأعضاء البشریة، بصفة مخالفة 

ظهرت التطور العلمي  فمع،  لها لضوابط المنصوص علیها في التشریع المنظمل
، بتعدیله لقانون العقوبات سنة المشرع  هاث واكب، حیعدة صور لهذه الجریمة

2009.  
  09/01وفقا لقانون  عضاء البشریةجرائم الإتجار بالأ:المطلب الأول

نصوصا خاصة  09/01لقد أورد المشرع الجزائري في قانون العقوبات 
 303إلى  16مكرر 303بجرائم الإتجار بالأعضاء و ذلك في المواد من 

  .، متطرقا لمختلف صور الجریمة29مكرر
  صور جرائم الإتجار بالأعضاء البشریة: الفرع الأول

من شروط إذن القانون بطلان الإتفاق بین  یترتب على مخالفة شرط
و المنقول إلیه، و هو بطلان مطلق لمخالفته شرطا متعلقا بالنظام   المنقول منه

   .1الكرامة الإنسانیة تعتبر من مبادئ النظام العام لأنالعام، 
  جریمة الحصول على عضو من جسم بمقابل أو منفعة: أولا

ي أو النسیج أو الخلایا أو مواد هو العضو البشر إن محل هذه الجریمة 
   ، 1ج.ع.من ق 16/1مكرر  303من جسم إنسان، وهو ما ورد في المادتین 

                                         
  . 231ص  .2001، مصر، ، نقل الأعضاء البشریة بین الأحیاء، دار النهضة العربیةطارق سرور- 1
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، بحیث أن الشخص المعني بالعقاب هو 2من ذات القانون 18/1مكرر  303و
الذي یحصل على مكونات الجسم محل الجریمة مقابل مبلغ مالي أو أي منفعة 

  .بها أو الشخص المنزوع منهأخرى و لا یمتد العقاب إلى صاح
فتنازل الشخص عن جزء من جسمه بمقابل یحط من كرامته و یجعل من 

  3 .أعضائه سلعة تباع و تشترى
  جریمة الحصول على عضو دون موافقة صاحبه: ثانیا

الحصول على رضاء صاحب الجسد للشروع عدم قوام هذه الجریمة هو 
: ى نوعین هماي قام بتقسیمها إلأن المشرع الجزائر  حیثفي عملیة الإستقطاع 

من  ،موادو أو جزء منه، والقیام بانتزاع أنسجة أو خلایا أ القیام بانتزاع عضو
، كما أن العقوبة المقررة في حالة انتزاع هجسم إنسان  حي أو میت بغیر رضا

، العضو أشد منها عن المقررة في حالة انتزاع نسیج أو خلایا أو مواد من الجسم
   تینالماد سامة الأضرار الممكن حدوثها، وفقا لما ورد فيمقارنة بج

  .2من ذات القانون 19مكرر  303 ، و1ج.ع.من ق 17مكرر 303

                                                                                                  
سنوات ) 10(سنوات إلى عشر ) 3(یعاقب بالحبس من ثلاث :" ج.ع.من ق 16/1مكرر  303تنص المادة  - 1

دج، كل من یحصل من شخص على عضو من أعضائه  1.000.000دج إلى  300.000و بغرامة  من 
  "مقابل منفعة أخرى مهما كانت طبیعتها

سنوات ) 5(إلى خمس ) 1(یعاقب بالحبس من سنة :"  ج .ع.ق من 18/1مكرر  303تنص المادة  -  2
دج، كل من قام بانتزاع أنسجة أو خلایا أو بجمع مواد من جسم  500.000دج إلى  100.00وبغرامة من 

  "شخص مقابل دفع مبلغ مالي أو أي منفعة أخرى مهما كانت طبیعتها
  .67، ص 1994ر الثقافة، عمان، منذر الفضل، التصرف القانوني في الأعضاء البشریة، دا- 3
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  جریمة عدم التبلیغ عن الإتجار بالأعضاء البشریة:ثالثا
إن التبلیغ عن جرائم الإتجار بالأعضاء البشریة یعاقب علیه في حال 

، حیث أن 3ج.ع.من ق 1/ 25مكرر 303دة الماعدم القیام به وفقا لنص المادة 
التبلیغ عن جریمة الحال لیس حقا مقصورا على من تقع علیه الجریمة فحسب، و 
إنما هو تكلیف واجب على كافة الأفراد الذین بلغ إلى مسمعهم ارتكابها حمایة 

  . للمصلحة العامة بعد الخاصة
  جریمة الوساطة في الحصول على الأعضاء البشریة:رابعا

جار بالأعضاء البشریة لمحرك الأول و الطرف الأساسي في عملیة الإتا
 المتبرع بین ، إذ یتوسطوهم أول من یظهر في الصورة أو السماسرة هم الوسطاء

   ،4 16/2مكرر 303ن یالمادت هو ما مارد فيو  ،أو الفریق الطبي المستقبلو 
                                                                                                  

سنوات ) 10(سنوات إلى عشر ) 5(یعاقب بالحبس من خمس :" ج .ع.من ق 17مكرر  303تنص المادة  - 1
دج، كل من ینتزع عضوا من شخص على قید الحیاة دون  1.000.000دج إلى  500.000و بغرامة من 

  ع الساري المفعولالحصول على الموافقة وفقا للشروط المنصوص علیها في التشری
  ".وتطبق نفس العقوبة إذا تم انتزاع عضو من شخص میت دون مراعاة التشریع الساري المفعول 

سنوات و ) 5(سنوات إلى خمس ) 1(یعاقب بالحبس من سنة :" ج.ع.من ق 19مكرر  303تن ص المادة  - 2
أو یجمع مادة من جسم شخص دج ، كل من ینتزع نسیجا أو خلایا  500.000دج إلى   100.000بغرامة من 

  .على قید الحیاة دون الحصول على الموافقة المنصوص علیها في التشریع الساري المفعول
وتطبق نفس العقوبة إذا تم انتزاع نسیج أو خلایا أو جمع مواد من شخص میت دون مراعاة التشریع الساري 

  "المفعول
م بارتكاب جریمة الإتجار بالأعضاء، و لو كان كل من عل:" ج.ع.من ق 25/1مكرر  303تنص المادة  - 3

) 5(إلى خمس ) 1(ملزما بالسر المهني، و لم یبلغ فورا السلطات المختصة بذلك، یعاقب بالحبس من سنة 
  ".دج 500.000دج إلى  100.000سنوات و بغرامة من 

قصد تشجیع أو وتطبق نفس العقوبة على كل من یتوسط :" ج.ع.من ق 16/2مكرر  303تنص المادة  -  4
  "تسهیل الحصول على عضو من جسم شخص
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  1ج.ع.قمن  18/2مكرر 303و
  الأعضاء البشریةبار أركان جرائم الإتج: الفرع الثاني

تختلف جرائم الإتجار بالأعضاء البشریة عن غیرها من الجرائم كونها   
متاجرون، سماسرة، أطباء متنازلین عن : تتكون من طائفة متنوعة من المجرمین

ضمیرهم الإنساني، إلا أنها تجد أساسها كباقي الجرائم في النص القانوني، وتقوم 
  .لمعنوي المتمثل في القصد الجنائيعلى ركنین، ركن مادي و آخر ا

  الركن المادي: أولا
لا تقوم أي جریمة من دون توافر الركن المادي لها، و یؤدي توافره إلى   

إقامة الدلیل ضد مرتكب الجریمة، ویحمي الأفراد من احتمال أن تؤاخذهم 
السلطات العامة دون أن یصدر عنهم سلوك مادي محدد، فتعصف بأمنهم و 

الفعل أو السلوك الإجرامي، و : بحیث یحوي هذا الأخیر ثلاث عناصر ،2حریتهم
  .3النتیجة، و العلاقة السببیة التي تربط بینهما

هو الفعل أو المسلك الضار الذي یقع من الشخص نتیجة : السلوك الإجرامي-1 
مخالفة القوانین و یترتب علیه إصابة الغیر بضرر، بحیث تختلف باختلاف 

  :الجریمة

                                         
و تطبق نفس العقوبة على كل من یتوسط قصد تشجیع أو :" ج.ع.من ق 18/2مكرر  303تنص المادة  -  1

  ".تسهیل الحصول على أنسجة أو خلایا أو جمع مواد من جسم شخص
ص  ،1999نهضة العربیة، مصر،أحمد شوقي أبو خطوة، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، دار ال- 2

141.  
، دار الثقافة للنشر و 1، ج)الجرائم الواقعة على الأشخاص(محمد السعید نمور، شرح قانون العقوبات  -3

  .115، ص 2005 ن،.ب.د التوزیع،
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  :یمة الحصول على عضو من جسم بمقابل أو منفعةجر -أ
لم تحدد صفة معینة للجاني الذي یحصل على العضو أو النسیج فقد 

، إذ تقع الجریمة )مؤسسة استشفائیة(أو معنویا ) طبیبا(یكون شخصا طبیعیا 
على المنقول منه، من طرف وكیله أو وصیه أو أي شخص یمثله، و یمكن أن 

بي القائم بعملیة النقل، أو أیة مؤسسة طبیة مرخص لها ، ترتكب من الفریق الط
أو أیة عصابة متخصصة في الإتجار، مقابل أموال، أو عقارات أو سیارات أو 

  1 .أسهم أو سندات أو أي شيء آخر یعود بالمنفعة على طرفي عملیة التعامل
  :جریمة الحصول على عضو دون موافقة صاحبه - ب

عام لا یعطي الرضا أثرا مبیحا في نطاق إن القانون الجنائي كمبدأ 
الأفعال الماسة بسلامة الجسد، فإنه لا یرى في الموافقة اللاحقة على فعل 
الإنتهاك أو الإعتداء على التكامل الجسماني للشخص مبررا لانتفاء المسؤولیة 
الجنائیة على الفاعل، إلا أنه و أیا كان الأمر حول أثر رضا المجني علیه إلا أن 

من قانون حمایة  166/6،5،4،3،2، 165/1، 164/3،2، 162/3،2:  موادال
من  19مكرر  303 و 17مكرر 303، و لا سیما المادتین 2الصحة وترقیتها

اعتبروا فعل استئصال أي جزء من جسم الشخص سواء كان عضو أو  ،ج.ع.ق
في أو غیرها دون موافقته جریمة تستوجب العقاب، فالركن المادي یتمثل   نسیج

  .السلوك المفضي إلى استئصال جزء من مكونات الجسم
                                         

شرح قانون تنظیم زرع الأعضاء البشریة، دار النهضة العربیة، مصر،  عادل الشهاوي، محمد الشهاوي، - 1
  .168ص ،  2012

المتعلق بحمایة  1995فبرایر  16الموافق ل  1405المؤرخ في جمادى الأولى عام  05 - 85قانون رقم -2
  .، المعدل و المتمم1985فبرایر  17المؤرخة في  8الصحة و ترقیتها، ج ر عدد 
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  :جریمة عدم التبلیغ عن الإتجار بالأعضاء البشریة -ج
ائم تعد جریمة عدم التبلیغ عن المتاجرة بالأعضاء البشریة من الجر 

الشخص عن الإدلاء بشهادته و كشف هویة المجرمین،  ع فیهاتنالسلبیة التي یم
غ عن لیینة بالشخص المناط به مهمة التبي صفة معو لم یحدد المشرع الجزائر 

الجریمة حیث جاءت عبارات النص عامة حیث استهل المشرع الجزائري المادة 
، و من البدیهي أن الأشخاص الذین یمكن أن یصل إلى "كل من علم" بعبارة 

مسمعهم حدوث هذا النوع من الجریمة هم الأشخاص العاملین بالقطاع الصحي 
ن أو أطباء أو أسلاك الشبه الطبي، ومما یؤكد هذه الفرضیة ما سواء ممرضی

و فقا لما ورد في المادة " و لو كان ملزما بالسر المهني"قصده المشرع بعبارة 
ج، حیث أن الفئة المهنیین الملزمین بالسر المهني .ع.من ق 1/ 25مكرر 303

الصیادلة، هم الموظفون العمومیین، الأطباء،الجراحین، : في هذا المیدان
الممرضین ، إلا إذا تمت عملیة استئصال الأعضاء في أمكان خاصة غیر 

  1 .مرخص لها بممارسة هذا النوع من العملیات
  :جریمة الوساطة في الحصول على الأعضاء البشریة - د

تقع هذه الجریمة من الوسیط الذي یقوم بنقل رغبة شخص لشخص ثالث 
مر، و یكون في الغالب شخصا متمرسا في صورة طلب أو رجاء أو توصیة أو أ

في هذا العمل، وهو أصعب شخص في الجریمة، و یصعب ضبطه في ظل ما 
  .یفرض من سریة من جانب كل الأطراف، في مقابل المصالح المشتركة لهم

                                         
ادیمیة للدراسات فرقاق معمر، جرائم الإتجار بالأعضاء البشریة في قانون العقوبات الجزائري،  المجلة الأك - 1

  .134، ص 2013، 10ع، جامعة حسیبة بن بوعلي الشلفالإنسانیة، الإجتماعیة و 
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ي ویتمثل السلوك في هذه الجریمة في فعل الوساطة بذاته و المتمثل ف
لأنسجة و الخلایا و مواد من على الأعضاء و اتشجیع و تسهیل الحصول 

من  18/2مكرر 303، 16/2مكرر 303الجسم البشري، وفقا لنصوص المادتین 
  .ج.ع.ق
  :النتیجة الإجرامیة - 2

لا یقف الركن المادي عند الأفعال التي یأتیها المتهم للحصول على جزء 
ما عدا الحالة  -من مكونات الجسم مقابل منفعة، أو دون الحصول على الرضا

، أو نتیجة لوساطة، لا سیما 1-ت.ص.ح.من ق 164/3محددة في المادة ال
علمه بالجریمة و عدم تبلیغه عنها،  بل یتعدى ذلك إلى تحقیق نتیجة إجرامیة 
تترتب على ذلك السلوك الإجرامي نتیجة المساس بالتكامل الجسدي الذي یتحقق 

یضعفه، أو بإدخال بمجرد العبث بمادة الجسم على نحو یخل بتماسك الخلایا أو 
تعدیل على مكونات الجسم أیا كان هذا التعدیل مما یعرض الشخص لأضرار قد 

  .2تنال على صحة المجني علیه
أن المشرع لم یشترط تمام الجریمة للتبلیغ عنها، فمجرد الشروع في  كما 

الجریمة  یكفي لقیامها، فیساءل الشخص في حالة علمه المسبق بتوافر نیة 
                                         

غیر أنه یجوز إنتزاع القرنیة و الكلیة بدون الموافقة المشار :" ت على .ص.ح.من ق 164/3تنص المادة  - 1
ممثلیه الشرعیین أو كل تأخیر في إلیها في الفقرة أعلاه إذا تعذر الإتصال في الوقت المناسب بأسرة المتوفي أو 

  .أجل الإنتزاع یؤدي إلى عدم صلاحیة العضو موضوع الإنتزاع
أو إذا إقتضت الحالة الصحیة الإستعجالیة للمستفید من العضو، التي تعاینها اللجنة الطبیة المنصوص علیها في 

  ".من هذا القانون 167المادة 
عضاء البشریة بین القانون و الشرع، منشورات الحلبي الحقوقیة، عملیات نقل وزرع الأسمیرة عاید الدایات، -2

  42، 41، ص 2004لبنان، 
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 303هذه الجریمة ولو لم تجسد على أرض الواقع، وفقا لنص المادة الشروع في 
  .1.ج.ع.من ق 27مكرر 

  :رابطة سببیة -3
تتمیز علاقة السببیة بأهمیة بالغة في تحقیق البنیان القانوني للركن 
المادي للجریمة فهي التي تربط بین الفعل الإجرامي الذي لا یقوم إلا به، و بین 

مترتبة علیه، و بعبارة أخرى فإن السلوك المرتكب من الجاني النتیجة الإجرامیة ال
هو الذي أدى إلى حدوث النتیجة التي ترتبت علیه، حیث تحدد العلاقة السببیة 

  2.المسؤولیة الجنائیة لمرتكب الجریمة
  :الركن المعنوي: ثانیا  

لقیام هذا النوع من الجرائم  یتطلب المشرع توافر العلم و الإرادة، فیجب 
ن یحاط علم الجاني بأركان الجریمة و إدراكه بالجرم الذي سیقدم على ارتكابه و أ

العقوبة المقررة له، و أن تتجه إرادته و رغبته في تحقیق الجریمة باختلاف 
  :صورها

الأعضاء  استئصالني إلى إذ یتحقق القصد الجنائي  باتجاه إرادة الجا 
من جسم الإنسان بأي طریقة كانت  أو الخلایا البشریة أو أي مادة ةأو الأنسج

  دون الحصول على الموافقة المتبصرة لصاحب العضو أو النسیج أو الخلیة، 

                                         
یعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص علیها  في :" ج .ع.من ق 30مكرر  303تنص المادة  - 1

  ".هذا القسم بنفس العقوبة المقررة للجریمة التامة
  .169ع سابق، عادل الشهاوي و محمد الشهاوي، مرج -  2
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  .1وهو ما یتعارض مع طبیعة المهن الطبیة التي تتصف بكونها مهن إنسانیة
كما یشترط في الركن المعنوي لجریمة الحصول على عضو من جسم 

ني للجریمة، فهذه الجریمة عمدیة، أي بمقابل أو منفعة اكتمال الوصف القانو 
القصد الجنائي فیها عام، فیجب أن یحاط علم الجاني بأركان الجریمة أي نوعیة 

مقابل منفعة، وأن ) عضو، جزء، نسیج، مادة(التعامل الذي سیقدم على القیام به 
  2.تتجه إرادته إلى إتیان الفعل

البشریة فینبني ذلك  وأما في جریمة عدم التبلیغ عن الإتجار بالأعضاء 
على عدم رغبته في الكشف عنها و ذلك بالتستر عن مرتكبیها، وعدم تبلیغ 
السلطات المعنیة فور حدوثها، لتسهیل الوصول إلى المجرمین و تفكیك 

  .العصابات التي تقوم بهذه الجرائم
كما یقوم القصد في جریمة الوساطة بتسهیل كافة إجراءات الحصول  

اء الجسم، و ترتیب التواصل بین طرفي العملیة البائع و على جزء من أجز 
  .المشتري، لبلوغ الهدف المنشود من هذه الوساطة و إتمام الجریمة كاملا

وفقا لقانون  لجرائم الإتجار بالأعضاء البشریة المقرر الجزاء:المطلب الثاني
09/01  

إن الحق في سلامة الجسم له نطاقه الفردي الذي یتمتع من خلاله 
صاحبه بمكنة الإستثمار بعناصر سلامته الجسدیة عن طریق التبرع بها، إلا أن 

                                         
زهدور أشواق، المسؤولیة الجزائیة للطبیب الناجمة عن نقل و زرع الأعضاء البشریة، دفاتر السیاسة و  - 1

  .123، ص 2016، 14العدد  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،القانون
  .457أسامة علي عصمت الشناوي، مرجع سابق، ص  - 2
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الأعضاء البشریة، تخرج مكنة  نقلالخروج عن الضوابط المنظمة لعملیات 
، لذا تقررت عدة عقوبات لنطاق المجرمالإستثمار هذه من النطاق المبیح إلى ا

  .بعا لظروف ارتكابهاللحد من هذه الجرائم، إلا أن تقدیر العقوبة یتغیر ت
  العقوبات الأصلیة و التكمیلیة لجرائم الإتجار بالأعضاء البشریة: الفرع الأول

استحدث المشرع جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة في قانون العقوبات 
، حیث تدارك الفراغ القانوني الواقع نتیجة مخالقة الشروط القانونیة 2009سنة 

حة و ترقیتها، و ذلك بإقرار عقوبات أصلیة و المحددة في قانون حمایة الص
  :أخرى تكمیلیة عن هذا النوع من الجرائم

  :لعقوبات الأصلیةا:أولا
لم ینص المشرع الجزائري في قانون حمایة : الإخلال بشرط الرضاجنحة  - 1

شرط الرضا، إلا أنه بالرجوع إلى قانون ب الإخلالو ترقیتها على عقوبة  الصحة 
نجد أن المشرع یعاقب على جریمة الحصول  ، 2009ل سنة العقوبات المعد

بالحبس من خمس إلى عشر سنوات و بغرامة  على عضو إخلالا بشرط الرضا
على جریمة الحصول  یعاقب ، كمادج 1.000.000دج إلى  500.000من 
سنوات و  5جسم بالحبس من سنة إلى المادة من  تجمیعأو خلایا أو  نسیجعلى 

 303المادتین نصوص فقا و  ،دج 500.000دج إلى  100.000بغرامة من 
حرص المشرع على ضرورة احترام القواعد  حیث 19مكرر  303و  17مكرر

القانونیة المتعلقة بشرط الحصول على الرضا قبل القیام بالتدخل الجراحي على 
سواء كان و جسم الإنسان المتبرع بالعضو أو المستقبل له على حد سواء، 

  .میتا الشخص حیا أو
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:  و الإخلال بشرط المجانیة الوساطة في الإتجار بالأعضاء البشریةجنحة  - 2
وترقیتها على ضرورة مجانیة التعامل في  نص المشرع في قانون حمایة الصحة 
و جاء قانون العقوبات في تعدیله سنة   الأعضاء البشریة بالتبرع بها لا ببیعها،

 300.000 من وبغرامة ى عشر سنواتثلاث سنوات إلالحبس من بعقوبة ، 2009
من شخص أو یتوسط  في الحصول كل من یحصل  دج 1000.000 إلى دج

 وبغرامة سنوات إلى خمس سنة من بالحبس یعاقبكما یعاقب ، مقابل منفعة على عضو
أو  خلایا أو أنسجة   بالوساطة أو انتزاع قام  من دج كل 500.000 إلى دج 100.000 من

 .18مكرر  303، و 16مكرر  303 وفقا لنصوص المادتین ،مجس من مواد  بجمع
إلا أنه عقوبة الحصول على أي عضو من أعضاء جسم الإنسان سواء 
بدون الموافقة أو بالوساطة و بتحصیل منفعة أشد من عقوبة انتزاع أنسجة أو 

والعبرة من ذلك في الضرر ودرجة العجز  خلایا أو مواد في الحالات السابقة،
حق بالشخص، فمن البدیهي أن الضرر الذي یلحق بالشخص الذي اقتطع الذي یل

منه عضو من أعضائه أشد من الضرر الناتج عن انتزاع نسیج أو خلیة أو 
  .مادة

تقوم مسؤولیة الشخص الجزائیة في حالة : عدم الإبلاغ عن الجریمةجنحة  - 3
عضاء البشریة، علمه بإحدى الجرائم السابقة التي تندرج تحت غطاء الإتجار بالأ

، وذلك رغبة من المشرع  الحد من هذا النوع من الجرائم وذلك عدم تبلیغه عنهاو 
من سنة إلى  وهي  ج.ع.من ق25مكرر  303بتطبیق العقوبة المقررة في المادة 

 .دج 500.000دج إلى  100.000مة من خمس سنوات وبغرا
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 ،1-ج.ع.ق من 26مكرر  303لمادة ل وفقا -  كما یسأل الشخص المعنوي
أو ممثلیه الشرعیین  عن كل هذه الجریمة التي ارتكبت لحسابه من طرف أجهزته 

  :ج.ع.مكرر من ق 18بالعقوبة الأصلیة المنصوص علیها في المادة 
مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة ) 5(إلى ) 1(الغرامة التي تساوي من مرة - 1

  .ریمةللشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الج
 العقوبات التكمیلیة:ثانیا

لا ینطق بها مستقلة، فیما فترتبط العقوبات التكمیلیة بالعقوبات الأصلیة، 
  .ت التي ینص علیها القانون صراحةعدا الحالا
 ج،.ع.قمن  22مكرر 303فبالرجوع للمادة  :بالنسبة للشخص الطبیعي*

علیه لارتكابه على ضرورة تطبیق على الشخص الطبیعي المحكوم  المشرع نص
عقوبة أو ب )الخاص بالإتجار بالأعضاء( جریمة منصوص علیها في هذا القسم

و  من ذات القانون 09أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في المادة 
، تحدید الإقامة، الحرمان من ممارسة الحقوق، المصادرة الجزئیة للأموال :ومنها

  .زئیة للأموالقامة، المصادرة الجالمنع من الإ
ج منع أي أجنبي حكم .ع.من ق 23مكرر  303كما أضافت المادة  

علیه بسبب إحدى الجرائم المنصوص علیه في هذا القسم، من الإقامة في التراب 
  . سنوات) 10(الوطني إما نهائیا أو لمدة عشر 

                                         
یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم " ج على .ع.من ق 26مكرر  303ة تنص الماد -  1

  .مكرر من هذا القانون 51المنصوص علیها في هذا القسم حسب الشروط المنصوص علیها في المادة 
  "مكرر من هذا القانون 18وتطبق على الشخص المعنوي العقوبات المقررة في المادة 
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 ج،.ع.قمن  26مكرر 303فبالرجوع للمادة : بالنسبة للشخص المعنوي*
المحكوم علیه لارتكابه  المعنويلى ضرورة تطبیق على الشخص ع المشرع نص

عقوبة أو ب )الخاص بالإتجار بالأعضاء( جریمة منصوص علیها في هذا القسم
من ذات  مكرر 18أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في المادة 

لا حل الشخص المعنوي، غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة : ومنها  القانون
 .سنوات، نشر و تعلیق حكم الإدانة) 5(تتجاوز خمس 

  تبعا لظروف الجریمة الإتجار بالأعضاء البشریة عقوبة: الفرع الثاني
لا تقتصر الجریمة عند وقوعها فعلا على التكییف القانوني لها، بل یلحق 
ذلك التكییف عناصر إضافیة تعود إلى ملابسات الجریمة و أوصافها، و تسمى 

   :ناصر بظروف الجریمةهذه الع
  الظروف المشددة:أولا

، فنكون أمام ع.من ق 20مكرر 303شدد المشرع الجزائري في المادة  
أو جمع مواد الأنسجة و الخلایا  الوساطة في نقلبخصوص جرائم  جنحة مشددة

دون  الاستئصال، وفعل  بتلقي مقابل أو منفعة أو ،جسم إنسان حي أو میت من
 303الجرائم المنصوص علیها في المادتین  وهي قةالحصول على المواف

، حیث ضاعف من سنوات العقاب و مبلغ الغرامة 19مكرر  303و  18مكرر
سنة و بغرامة من ) 15(سنوات إلى خمس عشرة ) 5(بحیث یعاقب بالحبس من 

  :و ذلك بتوافر الظروف التالیةدج على ،  1.500.000دج إلى  500.000
  أو شخصا مصابا بإعاقة ذهنیة إذا كانت الضحیة قاصر-
  إذا سهلت وظیفة الفاعل أو مهنته ارتكاب الجریمة-
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  إذا ارتكبت الجریمة من طرف أكثر من شخص-
  إذا ارتكبت الجریمة مع حمل السلاح أو التهدید باستعماله-
إذا ارتكبت الجریمة من طرف جماعة إجرامیة منظمة أو كانت ذات طابع عابر -

  .للحدود الوطنیة
سنة و ) 20(سنوات إلى عشرین ) 10(ا یعاقب بالسجن من عشر كم

بخصوص دج فنكون أمام جنایة  2.000.000إلى  1.000.000بغرامة من 
بتلقي مقابل  أو ،جسم إنسان حي أو میت منالأعضاء  الوساطة في نقلجرائم 

العقوبات  وهي دون الحصول على الموافقة الاستئصال، وفعل  أو منفعة
مكرر  303ها عل ارتكاب الجرائم المنصوص علیها في المادتین المنصوص علی

  .ج.ع.من ق 17مكرر  303، و 16
  الظروف المخففة:ثانیا

ج من عدم .ع.من ق 21مكرر  303نص المشرع صراحة في المادة  
استفادة الشخص المدان بارتكابه أحد الأفعال المجرمة في هذا القسم من الظروف 

من ذات القانون، و لعل العبرة  53لمشرع في المادة المخففة التي نص علیها ا
من ذلك ترجع لدرجة خطورة الجریمة كونها واقعة على جسم الإنسان بصفة تهدد 
حقه في الحیاة، وكذا لمواجهة هذا النوع من الجرائم الذي انتشر بصفة مدهشة، 

  .ردعا لكل شخص سولت له نفسه ارتكاب أي سلوك مجرم
  والتدابیر الأمنیة ونیةالأعذار القان:ثالثا

  الأعذار القانونیة- أ  
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هي الأسباب التي نص علیها القانون التي من شأنها تخفیف العقوبة 
، حیث 1ج.ع.من ق 52على الجاني أو إعفاؤه منها، وفقا لما ورد في المادة 

أعفى المشرع المبلغ عن جرائم الإتجار بالأعضاء من العقوبة،  قبل البدء في 
  .لشروع فیهاتنفیذها أو ا

أما في حالة الإبلاغ بعد انتهاء تنفیذ الجریمة أو الشروع فیها و قبل تحریك  
الدعوى العمومیة أوبعدها بشرط التمكن من إیقاف الفاعل الأصلي فتخفض 

  2.من ذات القانون 24مكرر  303المادة  حسب العقوبة إلى النصف، وذلك
  التدابیر الأمنیة -ب

رمان المحكوم علیه من تدابیر التوقیف المؤقت یقصد بالفترة الأمنیة ح
لتطبیق العقوبة و الوضع في الورشات الخارجیة أو البیئة المفتوحة و إجازات 
الخروج و الحریة النصفیة و الخروج المشروط، وهذه التدابیر تطبق على المحكوم 

لعقوبة علیه إذا أثبت استجابته لبرنامج التأهیل التي یتلقاها أثناء قضاء فترة ا
  داخل أسوار المؤسسة العقابیة وهي التوقیف المؤقت للعقوبة 

                                         
الأعذار هي حالات محددة في القانون على سبیل الحصر یترتب علیها مع :" ج .ع.قمن  52تنص المادة   - 1

  .وإما تخفیف العقوبة إذا كانت مخففةب المتهم إذا كانت أعذارا معفیة قیام الجریمة والمسؤولیة إما عدم عقا
  ".ومع ذلك یجوز للقاضي في حالة الإعفاء أن یطبق تدابیر الأمن على المعفى عنه

یعفى من العقوبة المقررة، كل من یبلغ السلطات الإداریة أو القضائیة :" على  24مكرر  303المادة تنص  -  2
  .عن جریمة الإتجار  بالأعضاء قبل البدء في تنفیذها أو الشروع فیها

وتخفض العقوبة إلى النصف إذا تم الإبلاغ بعد انتهاء تنفیذ الجریمة أو الشروع فیها و قبل تحریك الدعوى 
مومیة أو إذا مكن بعد تحریك الدعوى العمومیة أو إذا مكن بعد تحریك الدعوى العمومیة من إیقاف الفاعل الع

  ".الأصلي أو الشركاء في نفس الجریمة
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فإن المتاجرة بالأعضاء البشریة تطبق علیها  29مكرر  303وبناء على المادة 
أحكام الفترة الأمنیة و علیه لا یستفید من كل التدابیر الأمنیة على الجرائم 

  1.المنصوص علیها في هذا القسم
 نقل الأعضاء البشریةالمسؤولیة الجزائیة عن مخالفة أحكام :المبحث الثاني

  09/01خارج نطاق قانون 
تجار بالأعضاء جنائیة أهمیة بالغة في مكافحة الاتمثل النصوص ال

من  1البشریة ، إلا أنه بتصفح قانون العقوبات و خاصة القسم الخامس مكرر
الجنایات و الجنح ضد الأفراد لا  الفصل الأول من الباب الثاني تحت عنوان

  .ت.ص.ح.یوجد نصوص عقابیة خاصة بمخالفة بعض الحالات الواردة في ق
حیث أنه رغم تعدیل المشرع الجزائري لقانون العقوبات بتجریمه لبعض 
صور الإتجار بالأعضاء البشریة، إلا أنه لم یكن شاملا لجمیع السلوكات، فهناك 

مخالفة الوضع القانوني  لعملیات التبرع، فلا مفر عدة صور ممكن حدوثها نتیجة 
إذن من تطبیق نصوص قانون العقوبات التي تحمي الحق  في سلامة الجسم 

  .  بصفة عامة
خارج نطاق قانون  الأعضاء البشریة نقلصور مخالفة أحكام  :المطلب الأول

09/01  
 عملیاتعن المخالفات التي تترتب عن إجراء  زائیةلتحدید المسؤولیة الج

لا بد من رتب لها المشرع أیة عقوبة خاصة، الأعضاء البشریة و التي لم ی نقل

                                         
مكرر المتعلقة بالفترة الأمنیة على الجرائم المنصوص  60تطبق أحكام المادة :" 29مكرر  303تنص المادة  - 1

  ".علیها في هذا القسم
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العودة إلى القواعد العامة و استحضار الجرائم التي تتطابق مع نموذجها 
  .الإجرامي

الأعضاء البشریة في غیر المستشفات  نقلإجراء عملیات :الفرع الأول
  المرخص لها

الخاص بمزاولة النشاط بناء على تحصل المستشفیات على الترخیص 
توافر تجهیزات طبیة من شأنها صلاحیتها لممارسة العمل الطبي و العملیات 

أن  الأعضاء البشریة ، یتعین نقلو تقدم عملیات    الجراحیة، و لضمان نجاح 
كافة الإمكانیات البشریة و المالیة، وما یتصل  تتوفر هذه المستشفیات على

الخاصة بإجراء الفحوصات الطبیة و التحالیل اللازمة للتأكد  بالأجهزة و الأدوات
من أن حالة المتبرع حال حیاته تسمح بذلك، و لا سیما حالة المستقبل، و كذا 

الخاصة بتوافق الأنسجة ، فهذا كله یساعد على تدعیم الثقة  الشروطالتأكد من 
  1.في هذه المنشآت و ما تزاوله من عملیات

لجزائري غالبیة التشریعات في اشتراط الترخیص لم یخالف المشرع ا
من  167/1لإجراء هذا النوع من العملیات وفقا لما ورد في المادة 

أو الأعضاء البشریة و لا یزرعونها  لا ینتزع الأطباء الأنسجة:" ج.ت.ص.ح.ق
 ".إلا في المستشفیات التي یرخص لها بذلك الوزیر المكلف بالصحة

 یجوز إجراء عملیات استئصال الأنسجة یتضح من هذا النص أنه لا
والأعضاء ولا زرعها إلاّ في المستشفیات التي یحددها وزیر الصحة، وبناء على 

                                         
، ص 2010بشیر سعد زغلول، الأحكام القانونیة للتصرف بالأعضاء البشریة، دار النهضة العربیة، مصر،  - 1

97.  
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 19المذكورة أعلاه، أصدر وزیر الصحة قرارا وزاریا رقم  167/1نص المادة 
تضمن كیفیة تطبیق المادة و أردف ملحقا تناول فیه  1991مارس  23بتاریخ 

الأعضاء  نقلالمستشفیات المرخص لها قانونا بأن تجري عملیات قائمة بأسماء 
أصدر وزیر الصحة  02/10/2002البشریة على سبیل الحصر، وبتاریخ 

والإسكان وإصلاح المستشفیات قرارا جدیدا ألغى بموجبه القرار المذكور أعلاه 
ونص على الترخیص لبعض المؤسسات الصحیة للقیام بانتزاع أو زرع الأنسجة 

وزیر الصحة والإسكان  أصدر 14/06/2012وبتاریخ  الأعضاء البشریة،و 
وقد وسع هذا القرار  السابق،وإصلاح المستشفیات قرارا جدیدا ألغى بموجبه القرار 

    1. من المؤسسات المرخص لها حسب نص المادة الثانیة منه
ل إلا أن المشرع الجزائري لم یقر في قانون العقوبات رغم التعدیل الحاص

عن جزاء مخالفة شرط إجراء هذه العملیات في غیر المستشفیات  2009سنة 
النشاط  إذ یتحقق: المرخص لها بذلك، رغم حصولها وتحقق كل أركان الجریمة

أو نقل أي   الإجرامي في هذه الحالة بقیام فریق طبي أو أي شخص باستئصال
الإجرامي ارتكاب فیكفي لتحقق السلوك ، عضو أو نسیج أو خلیة من جسم إنسان

أو زرع ما تم استئصال في جسم المریض، ویستوي  الاستئصالالمتهم لفعل 
الأمر أن تتم الجریمة في مؤسسة طبیة غیر مرخص لها، أو أي مكان آخر غیر 

  .مرخص أساسا باعتباره كمؤسسة علاجیة

                                         
المحدد للمؤسسات الصحیة   14/06/2012المؤرخ في  29المادة الثانیة من القرار الوزاري رقم  أنظر -  1

  .ء البشریة أو زرع الخلایا أو الأنسجة أو  الأعضا/ المرخص لها بالقیام بانتزاع و
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أما النتیجة الإجرامیة فتكون بتحقق ضرر فعلي واقع على مصلحة یحمیها 
، في فقد المجني علیه الأعضاء والأجزاء والأنسجة محل الزرع وما یترتب القانون

عن ذلك من أضرار تلحق بجسده و تؤثر سلبا على قیام أعضاء جسمه بوظیفتها 
  1.الحیویة

كما تدخل هذه الجریمة ضمن الجرائم العمدیة، والتي لا تقع عن طریق 
عن العلم و إرادة الجاني الخطأ، فلا قیام لهذه الجریمة دون قصد جنائي ناتج 

  .بحدوثها خارج إطارها القانوني المبیح
  من جسم إنسان لم تثبت وفاته أساسينقل عضو أو جزء  :الفرع الثاني

على قید  یشترط لكي یسأل الجاني عن جریمة قتل أن یكون محلها إنسانا
تصبح جریمة انتهاك یصبح جثة، فعوض اعتبارها جریمة قتل   ه، و بموتالحیاة

  .تشویه الجثة لاختلاف التكییف القانوني لمحل الجریمةحرمة الموتى و 
إذ یشترط المشرع الجزائري لإباحة الممارسات الخاصة بجسم الإنسان 

ته قصد جأي جزء من أعضائه أو أنس استئصالبصفة عامة، والشروع في عملیة 
من  164/1زرعها، أن یتم التأكد من وفاة الشخص، حیث تنص المادة 

لا یجوز انتزاع الأنسجة و الأعضاء من الأشخاص :" ت على التالي.ص.ح.ق
المتوفین إلا بعد الإثبات الطبي والشرعي للوفاة، من قبل اللجنة الطبیة 

من هذا القانون، وحسب المقاییس العلمیة التي  167المنصوص علیها في المادة 
  ...".یحددها الوزیر المكلف بالصحة العمومیة 

  ، أن إثبات الوفاة من ذات القانون 3و 167/2خلال المادة كما یتضح من 

                                         
  .146عادل الشهاوى، محمد الشهاوى، مرجع سابق، ص - 1
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یكون من الناحیة الطبیة من قبل طبیبان على الأقل عضوان في اللجنة  الطبیة 
تقرر لجنة طبیة تنشأ خصیصا في :" و ثالثهما طبیب شرعي التي جاء فیها 

جب أن الهیكل الإستشفائي ضرورة الإنتزاع أو الزرع و تأذن بإجراء العملیة ی
یثبت الوفاة طبیبان على الأقل عضوان في اللجنة و طبیب شرعي وتدون 
خلاصتهم الإثباتیة في سجل خاص، في حالة الإقدام على انتزاع أنسجة أو 

  ".أعضاء من أشخاص متوفین
المعاییر العلمیة التي یحددها الوزیر المكلف بالصحة  بإتباعوذلك 

هذا الإطار أصدر وزیر الصحة قرارا لإضفاء صفة الشرعیة على الوفاة، ففي 
حدد فیه المعاییر الطبیة التي یجب على الأطباء  26/03/1989بتاریخ 

، غیر أن هذا القرار 1مراعاتها في إثبات الوفاة لغرض القیام بعملیة نزع الأعضاء
تعرض للنقد من قبل الأطباء الجزائریین على أساس أن وزیر الصحة قد اعتمد 

معاییر على مقاییس دولیة متطورة لا یمكن تطبیقها في الجزائر في وضعه لهذه ال
نظرا لقلة أو انعدام الأجهزة الطبیة المتطورة في منطق كثیرة من الوطن، وعلى 

الصحة وإصلاح المستشفیات في  هذا صدر قرار وزاري جدید عن وزیر
 استئصال، نص على معاییر علمیة جدیدة لإثبات الوفاة لغرض 19/11/2002

  .2لأعضاء من جثة المتوفي ا

                                         
نصر الدین مروك، زرع الأعضاء البشریة بین القانون الجزائري و الفقه الإسلامي، الكتاب الثالث، الجزء   - 1

  .428ص  ،2003دار هومه، الجزئر،  الأول،
  :فیما یليطبقا للمادة الثانیة من هذا القرار تتمثل هذه المعاییر  -2
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ه بتصفح قانون العقوبات الجزائري المعدل لا وجود لنص قانوني إلا أن
، الاستئصالالتأكد من وفاة الشخص قبل القیام بعملیة  جزاء مخالفة شرطیقر ب

رغم صدور ترسانة من القرارات الوزاریة المسایرة للنصوص القانونیة المنظمة 
ر جریمة لم یفرد لها المشرع في قانون العقوبات نص تعتبلشرط ثبوت الوفاة، إذ 

  .خاص رغم وجوبه، ومنه تبقى القواعد العامة هي المعمول بها
لجریمة في السلوك الإجرامي للمتهم أو هذه االركن المادي ل تمثلومنه ی

أو الفرق الطبي لكل نقل لعضو أو جزء أو نسیج من جسم إنسان دون   الطبیب
قینیا یستحیل معها عودته للحیاة و تحقیق نتیجة متمثلة في إثبات موته ثبوتا ی

  .المساس بالحق في الحیاة مع توفر نیة إزهاق الروح
وفقا لحمایة الحق الأعضاء البشریة  جزاء مخالفة أحكام  نقل:المطلب الثاني

  في سلامة الجسم
قرر المشرع الجزائري في نصوص قانون العقوبات إسباغ الحمایة 

حق في سلامة الجسم في صور المساس بعناصر هذا الحق التي الجنائیة لل
تتمثل إجمالا في السیر الطبیعي لوظائف الحیاة ،  التكامل الجسدي و التحرر 

  . من الآلام، فجاء في نصوصه العقابیة مجرما للأفعال الماسة بسلامة الجسم
ب ونتیجة لورود أحكام في قانون لحمایة الصحة و ترقیتها، و عدم ترتی

جزاء لمخالفتها من جهة، و بما أن أي فعل یأتیه الجاني وهو بصدد ممارسة هذه 

                                                                                                  
الإنعدام التام للوعي، غیاب النشاط العفوي الدماغي، التأكد من الإنعدام التام للتهویة العفویة عن -

، التأكد من موت خلایا المخ باستخدام رسم المخ الكهربائي مرتین ومن إنجاز hypercapnieطریق إختبار 
  ".طبیبین مختلفین
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التقنیة الطبیة تكون نتیجته لا محال المساس بالسلامة الجسدیة من جهة ثانیة، 
مساءلة الجاني عن الجرائم المترتبة عن مخالفة إذن یمكن الخلوص إلى إمكانیة 

السالف  1اردة في القسم الخامس مكررالغیر الو  - ضوابط نقل الأعضاء البشریة
تبعا للنتیجة المترتبة عنها، إما یسأل الجاني عن جریمة قتل إذا  -التفصیل فیه

  .عن أعمال العنف و التعديكما قد یسأل  توفي أحد طرفي العملیة،
  أعمال العنف و التعدي:الفرع الأول

وبة المقررة نص المشرع الجزائري على جرائم الجرح و الضرب إلا أن العق  
 :على هذه الجرائم تختلف باختلاف نتیجة الفعل الإجرامي، وظروف الجریمة

  نتیجة الفعل الإجرامي: أولا  
من استقراء نصوص قانون العقوبات الخاصة بالجرح و الضرب یتضح    

أن الجرائم التي یمكن تصور وقوعها على الأعضاء البشریة من قبل الجاني لا 
وفاة "أو " إحداث عاهة مستدیمة"،"مرض أو عجز كلي"إما  ثلاثة أمورتخرج عن 

  :منه ، و"المجني علیه
إذا أدت أفعال الضرب و الجرح العمدي إلى مرض أو عجز كلي فیعاقب   - 1

دج إلى  100.000سنوات و بغرامة من  5الجاني بالحبس من سنة إلى 
ى إلى ض أد، أما في حالة الإصابة بجرح أو مر )ج.ع.ق264م(دج  500.000

أو عدم الإحتیاط فیعاقب الجاني بالحبس من شهرین  عجز كلي نتیجة الرعونة
م ( دج أو بإحدى العقوبتین  100.000إلى  20.000إلى سنتین و بغرامة من 

، وكان من الأجدر على المشرع أن یستبعد إمكانیة التخییر )ج.ع.ق 289
  . بخصوص الجنح الخطیرة
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رح العمدي إلى فقد أو بتر أحد الأعضاء أو إذا أدت أفعال الضرب و الج  - 2
أو فقد البصر أو فقد إبصار أحد العینین أو أیة عاهة    الحرمان من استعماله 

سنوات 10مستدیمة فیعاقب الجاني بالسجن المؤقت من خمس إلى 
  ).ج.ع.ق264م(
إذا أفضى الضرب أو الجرح الذي ارتكب عمدا إلى الوفاة دون قصد  -3 

  ).ج.ع.ق264م(سنة  20إلى  10قب الجاني من إحداثها فیعا
  ظروف الجریمة: ثانیا

السالفة  264هناك حالات شدد المشرع فیها العقوبة المحددة في المادة   
  :الذكر

إذا وقعت أفعال الجرح و الضرب على الوالدین أوى غیرهما من الأصول  - 1
  .ج.ع.من ق 267الشرعیین للجاني حسب المادة 

سنة ونتج عنه الفعل  16رب عمدا قاصر لا تتجاوزكل من جرح أو ض- 2
  .ج.ع.من ق 271، 270، 269 وادالمحدد سابقا حسب الم

من  265،270 تینكل جرح و ضرب سبق إصرار و ترصد حسب الماد- 3
  .ج.ع.ق
إذا كان الجناة هم أحد الوالدین الشرعیین أو غیرهما من الأصول الشرعیین أو - 4

من  272یتولى رعایته حسب المادة  أي شخص آخر له سلطة الطفل أو
  .ج.ع.ق

  كما تضاعف العقوبة عن الجرح أو المرض المؤدي إلى عجز كلي إذا  
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سواء بالفرار  كان مرتكب الجنحة في حالة سكر أو حاول التهرب من المسؤولیة 
  ).ج.ع.ق 289م ( أو بأي طریقة أخرى  أو بتغییر الأماكن

  القتل :الفرع الثاني
الذي یأتیه الجاني إلى نتیجة إزهاق روح الشخص المانح  قد یصل الفعل  

أو المتلقي للعضو البشري، و یكون وصف هذه المسؤولیة تبعا لنیة الجاني و كذا 
ظروف ووقائع القضیة، فإذا تمت العملیة وفقا للقیود القانونیة المشترطة في قانون 

اسب الجاني على الصحة وفقا لإمكانیة نجاحها، فإن ترتب عن ذلك الوفاة، یح
ج، أما إذا كان یعلم الجاني .ع.من ق 288جریمة القتل الخطأ طبقا لنص المادة 

بأن العملیة ستؤدي إلى الوفاة حتما، یكون مسؤولا عن جریمة القتل العمدي طبقا 
 .ج.ع.من ق 254لنص المادة 

  :الخاتمة*
عة لا شك أنه قد وقر في یقین الجمیع خطورة جریمة الإنتهاكات الواق

على الأعضاء البشریة، لذا جاءت نصوص العقوبات المتعلقة بالمسؤولیة 
و القتل أو جرائم الإتجار  الاعتداء و التعديالجنائیة طبقا للقواعد العامة لجرائم 

بالأعضاء البشریة سالبة للحریة إضافة لغرامات مالیة، فباستحداث المشرع لقانون 
على عقوبات صارمة، إلا أنه بالمقابل المتعلق بالإتجار بالأعضاء نص  09/01

لم یسد كل الثغرات، فیجب علیه أن یتداركها لكي لا تكون ورقة رابحة في ید 
  :الجناة یستفیدون من ثغرات القانون للتملص من العقاب لذا یجب

تعدیل جدید لقانون العقوبات أو إضافة قسم في قانون الصحة خاص * 
طاع نظرا لقصور النصوص العقابیة الخاصة بالأحكام الجزائیة للعاملین بالق
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بالإتجار بالأعضاء البشریة حیث وردت فیها عبارات النص عامة، و لم تخص 
بالذكر الأطباء و المستشفیات رغم أنهم المتهمین الأولین في هذا النوع من 

  .الجرائم
وضع الأطر المنظمة للجریمة بالشكل الذي یضمن ممارسات عملیات *

  .  لبشریة في نطاق ما ینظمه القانون، حفاظا على حرمة الجسدزرع الأعضاء ا
جعل الجرائم الماسة بالأعضاء البشریة و الإتجار بها من قبیل الجرائم * 

  .التامة بمجرد الإتفاق على ارتكابها خروجا على القواعد العامة في ذلك
تكاتل الجهود بتضییق مجال الجریمة و توسیع نطاق العقاب بتبادل *

برات المیدانیة و الدولیة نظرا لتلاعب المجرمین بطرق ارتكابها كون هذه الخ
  .الجرائم سابقة للقانون، حیث سن القانون تلى میلادها

  
  
  

 
 
 
 


